
0 
 

 

 دولة الكويت –بيت الزكاة 

 

 
 
 

 
 

 الندوة الثانية والعشرون         
 لقضايا الزكاة المعاصرة         

                   

         4102مارس  – الجمهورية التركية                        
 

      
              

 الأصول المؤجرةزكاة                
 المنتهية بالتملك           

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد       
 

 أبو النصرعصام عبد الهادي د/ أ.          

 أستاذ ورئيس قسم المحاسبة               

 جامعة الأ.هر -كلية التجارة                   

                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تركيا-رئاسة الشئون الدينة 



1 
 

 المعالجات الزكوية
 بالتمليك المنتهية الإجارةلعقود  

 
 :تمهيد

 

فى مزاولة  الاستمرارمؤسسة اقتصادية، وكذا  لة نشاط أىول على التمويل اللازم لبدء مزاومثل الحصي         

هذا النشاط، أحد العوامل الرئيسية لنجاح هذه المؤسسة، وكلما كان هذا التمويل بالشروط المناسبة للمؤسسة 

 كلما زاد ذلك من فرص نجاحها.

 ، الأول: المصادررئيسيين فى مصدرين الاقتصادية المؤسساتوبصفة عامة تنحصر مصادر تمويل      

الطبيعة  وكذا المخصصات ذاتوالأرباح غير الموزعة،  ،والاحتياطيات ،الذاتية، وأهمها رأس المال

 الائتمانلى بالإضافة إ ،والسندات ،والثانية: المصادر الخارجية، والتى تتمثل بدورها فى القروضالتمويلية. 

 .التجارى

أو بسبب رغبة  عدم كفايتها بسبسسة إما ببحاجات المؤ فىالتمويل الذاتية قد لا تمصادر ولما كانت      

على موارد المؤسسة ثقيلاً وكان الإقتراض من الخارج يمثل عبئا  ،توظيفها فى مجالات أخرىالإدارة فى 

للعديد من المؤسسات بسبب القيود التى  عن أنه قد لا يكون متاحاً فضلا ً ، 1نظراً لزيادة معدل الفائدة عليه

 لازم لها بأسلوب بديل.للى الحصول على التمويل افقد تلجأ المؤسسة إ ،ضةقر  تفرضها الجهات الم  

عن  اللازم لإقتناء الأصولليه الفكر الغربى من الحصول على التمويل ومن أهم هذه الأساليب ما توصل إ     

للمؤسسات أحد صور التمويل الهامة بالنسبة عد هذا الأسلوب ، حيث ي  ويلىعرف باسم الإيجار التمق ما ي  طري

عدم  وكذا ،توافر التمويل الذاتي لديهاالمعدات الحديثة لعدم الأصول والغير قادرة على اقتناء  الاقتصادية

المصارف نظراً لعدم تمكنها من الوفاء من  قروض متوسطة وطويلة الأجلقدرتها على الحصول على 

من مزايا )الإيجار التمويلى( يتيحه هذا النظام  لى مامن ناحية، بالإضافة إ باحتياجات هذا النوع من الائتمان

 .من ناحية أخرى (الم ستأج رو الم ؤج ر)معاً طرفى العقد  لكل من

فقد خضعت  كما سبقت الإشارة، تم استيرادها من الغرب،قد ولما كانت هذه الصيغة من صيغ التمويل       

لبعض التعديلات حتى تتفق مع البيئة الإسلامية والعربية، وكان من أهم نتاج هذه التعديلات أن أصبحت 

كما  وهو العقد الناقل لملكية الأصل، والآخر لاحق، ، وهو عقد الإجارة،تشتمل على عقدين أحدهما فورى

 ارة المنتهية بالتمليك.طلق عليها إسم الإجصبح ي  تعديل كذلك، حيث أخضع إسم الصيغة لل

التساؤلات التى تتعلق لى ظهور العديد من الصيغة بين عقدى الإجارة والبيع إوقد أدى تردد هذه      

بالمعالجات الزكوية لهذه الصيغة. ومن أهم هذه التساؤلات ما طرحته الأمانة العامة لندوات قضايا الزكاة 

 المنتهية بالتمليك، وهى: الم ؤجَرةالمعاصرة فى مخطط بحث زكاة الأصول 

 .مؤثر في وجوب الزكاة عليه، وإن كان العقد بصيغة الإجارة؟ الم ؤج ر( هل وجود نية التمليك عند 1)

 .في زكاة المستغلات؟ -رحمهم الله –مع تمليك لاحق هل تدخل في كلام الفقهاء  الم ؤجَرة( زكاة الأصول 2)

 .ديون التجارية؟معاملة ال الم ؤجَرةعامل الأصول ( هل ت  3)

؟ مع الم ؤج رحكم عروض التجارة إذا كانت هذه الأصول زائدة عن حاجة  الم ؤجَرة( هل تأخذ الأصول 4)
 تحرير قول الحنابلة في هذه المسألة والقائلين بذلك.

                                                           
1
 هى عين الربا المحرم شرعاً. –قلت أم كثرت  –من الثابت أن الفائدة على القروض  
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كم إذا كانت هذه الأصول ممولة من المطلوبات على المصرف أو من موجوداته وأصوله ( هل يختلف الح  5)
 .الملكية(؟ )حقوق

من المطلوبات ومن حقوق الملكية وموجودات المصرف، وتعذر التمايز بين  الم ؤجَرة( إذا م ولت الأصول 6)
 .مصدر التمويل فما الحكم؟

( هل التأجير المنتهي بالتمليك أقرب إلى الإجارة التي أرادها الفقهاء عندما أسقطوا الزكاة أم أقرب إلى 7)
 .البيع والمداينة؟

المنتهية بالتمليك  الم ؤجَرة( هل سقوط وجوب الزكاة على المصرف لأن جميع استثماراته في الأصول 8)
 .يجعلنا نعيد النظر في ذلك؟ وماذا لو فعل ذلك فراراً من الزكاة؟

 .إلى خسارة المصرف فهل يغير ذلك في الحكم؟ الم ؤجَرة( إذا أدى إيجاب الزكاة في الأصول 9)

زكاة في الصندوق الاستثماري إذا كان الصندوق يستثمر في عمليات تأجير ) تأجير واقتناء ( كيف تتم ال10)
وتملك( ويحتفظ الصندوق التأجيري المنتهي بالتملك بنسبة أصول سائلة لمواجهة احتياجات السيولة النقدية، 

فقط زكاة  الم ؤجَرةان فهل تجب الزكاة في الصندوق في المكون الرئيسي له عند حولان الحول أم تزكى الأعي
 ؟.الم ؤجَرةمستغلات عند تمام الحول أم يزكي المستثمر أصل ماله المستثمر في هذه الأصول 

كيف تقع الزكاة فيها أم يتم اعتبار كل  الم ؤجَرة( بالنسبة لبقية مكونات الصندوق المخلوطة مع الأعيان 11)
 .منها وعاءً مستقلاً بحسب نوعية تلك الأموال؟

( كيفية احتساب زكاة محفظة الاستثمار العقاري التأجيرية التي يديرها المصرف إذا ما استحقت الزكاة؟ 12)
 .وما هي القيمة التي تحتسب عليها هل الاسمية أم السوقية؟

  ، وغيرها.التساؤلاتهذه بالإجابة عن  ختصوالذى ي، البحث اومن هنا كانت أهمية هذ     

من حيث مفهومها وخصائصها  طبيعة الإجارة المنتهية بالتمليكتناول فقد تم ولتحقيق هذا الهدف،      

فى ضوء الإثبات والإفصاح المحاسبى عنها القياس ولى تحكم رعى، وكذا بيان الأسس المحاسبية إوحكمها الش

، ثم الم ستأج رو الم ؤج رفى دفاتر  ااط المعالجات الزكوية لهبالمختلفة، يلى ذلك استنوالقوانين معايير المحاسبة 

التى تضمنها مخطط البحث المرسل من الأمانة العامة لندوات قضايا حها ورالسابق طالإجابة عن التساؤلات 

 الزكاة المعاصرة.

قد فضل أن يكون عنوان بحثه " زكاة عقود الإجارة  الباحثوقد يبدو من المناسب الإشارة الى أن      

كوية على دفاتر المنتهية بالتمليك"، لقصر الأخير المعالجة الز الم ؤجَرة" زكاة الأصول المنتهية بالتمليك" عن 

معاً، وعدم  الم ستأج رو الم ؤج ربأهمية بيان المعالجة الزكوية للطرفين أى  الباحث، وقناعة أحد طرفى العلاقة

 قصرها على أحدهما.

 الرئيسية التالية: المباحثلى إ البحث اسبق، فقد تم تقسيم هذ وفى ضوء ما     

 .بالتمليك عقود الإجارة  المنتهيةالأول: طبيعة  المبحث

 .المحاسبية لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك الأسس الثانى: المبحث

 .المنتهية بالتمليكالزكوية لعقود الإجارة ات الثالث: المعالج المبحث

                   وكذا المراجع التى اعتمدنا عليها.  ،وقد أوردنا فى نهاية البحث قائمة بأهم النتائج    
 

 والله من وراء القصد، وهو يهدى السبيل.                                      
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 الأول المبحث

 بالتمليك يةالمنته عقود الإجارةطبيعة 

 

 :تمهيد

 

لى علاقة هذا المفهوم يك مع الإشارة إبدراسة وتحليل مفهوم الإجارة المنتهية بالتمل المبحثيختص هذا       

 ،والإيجار البيعى ،والإجارة الرأسمالية ،والإجارة التمويلية ،جارة التشغيليةبالمفاهيم الأخرى القريبة منه كالإ

يلى ذلك بيان يسية لهذا النوع من الإجارة، ئوالبيع بالتقسيط، وكذا بيان الخصائص الر ،والإجارة بالرافعة

 مجمع الفقه الإسلامى فى هذا الشأن.كذا و ،كم الشرعى فى ضوء ما صدر من الندوات الفقهية ذات العلاقةالح  

 

 على النقاط الرئيسية التالية: المبحثسوف يتم التركيز فى هذا  ،وفى ضوء ما سبق 

 ولاً: مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك.أ     

 ثانياً: خصائص الإجارة المنتهية بالتمليك.     

 : الحكم الشرعى للإجارة المنتهية بالتمليك.ثالثاً      

 

 مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليكاولاً: 

وهى بذلك تختلف عن البيع، باعتباره تمليك  المنفعة بعوض.بين طرفين على تمليك ي قصد بالإجارة عقد       

 .1العين بعوض

جارة وعادة ما تأخذ إ على الأشخاص. ترد)كإجارة أصل معين(، كما قد  الأعيانالإجارة على  تردوقد      

 الأعيان إحدى صورتين: 

مقابل أجرة مع بقاء الأصل فى ملك  للم ستأج رالأولى: الإجارة التشغيلية، وهى عقد على تمليك المنفعة      

، أو عقد لا يسبقه وعد الم ؤجَرةللموجودات  الم ستأج رعقد لا ينتهى بتمليك كما قد ت عرف كذلك بأنها . الم ؤج ر

  .2بالتمليك

مليك منفعة بعض الأعيان : وهى ت،البحث ية فى هذان، وهى المعالثانية: الإجارة المنتهية بالتمليك     

العين  الم ؤج ر ك  مل  مدة معينة من الزمن بأجرة معلومة، تزيد عادة على أجر المثل، على أن ي  ( )الأصول

بناء على وعد سابق بتمليكها فى نهاية المدة أو فى أثنائها بعد سداد جميع مستحقات الأجرة للم ستأج ر  الم ؤجَرة

  .3ذلك بعقد جديدأو أقساطها و

بمحل العقد  الم ستأج رعقد على انتفاع "الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي بأنها:  وقد عرفتها      

 .4"للمحل الم ستأج ربأجرة محددة موزعة على مدة معلومة على أن ينتهي العقد بملك 

الإجارة التى يقترن بها " بأنها ؤسسات المالية الإسلاميةهيئة المحاسبة والمراجعة للم فى حين عرفتها     

فى نهاية مدة الإجارة أو فى أثنائها بإحدى الطرق المبينة فى  الم ستأج رإلى  الم ؤجَرةالوعد بتمليك العين 

 . 5"رالمعيا
                                                           

1
 . 134م(، الجزء الأول، ص  2004 -هـ 1425ف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهــــــية، )الطبعة الخامسة؛الكويت: وزارة الأوقا - 
 . 15م، ص  2007  -هـ  1408محمد الطبطبــائى، أبحاث فى فقــه المعامـــلات المـــالية المعاصرة ) الطبعة الأولى؛ الكويت (،  -   
2

 . 205لاستثمار، الشامل فى الإجارة، ص شركة أعيان للإجارة وا  
 
3

 .394م(، ص 2006 -هـ 1427دمشق، دار الفكر المعاصر،  –د. وهبة الزحيلى، الفقه الإسلامى وأدلته، ) سورية   

4
 م(. 1987مارس   11 -7هـ   الموافق 1407رجب  11-7بيت التمويل الكويتى، فتـــاوى وتوصيات أعمال الندوة الفقهيـــة الأولى ، )الكـــويت،   
5
 ( الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 9هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، المعيار الشرعى رقم ) 
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عملية تحويل أساسية لكل المخاطر والمنافع "بأنها  فقد عرفها" 17"أما معيار المحاسبة الدولى رقم       

أم للم ستأج رنقل فى النهاية ما بغض النظر عن ما إذا كانت الملكية القانونية سوف ت  المرتبطة بملكية أصل 

  .1"لا

الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الأمريكى  13وقد نص معيار التأجير التمويلى الأمريكى رقم      

FASB، إذا تم نقل جميع مزايا  على ضرورة تسجيل عملية الإيجار فى الدفاتر على أنها إيجار رأسمالى

 .2. كما أكد على ذلك معيار التأجير التمويلى السعودىالم ستأج رومخاطر الملكية إلى 

 يةالمنته الإجارةعقد المصرية على كذا وقد أطلقت معايير المحاسبة الدولية والأمريكية والسعودية و      

خدم فى هذا العقد كوسيلة بديلة لتمويل شراء التأجير است  بالتمليك إسم عقد " الإيجار التمويلى" باعتبار أن 

 الأصل أو لشراء خدماته.

فى الأصل تمليك ى أن بين الإجارة المنتهية بالتمليك والإيجار التمويل -من الناحية الشرعية  –والفرق      

من هذا  ثالثاً البند نا فى الإجارة المنتهية بالتمليك يتم بعقد منفصل ولاحق على النحو الذى سوف يتضح ل

 فإن عقد الإجارة ،احية أخرىومن ن ،هذا من ناحية ، فى حين يتم ذلك فى الإيجار التمويلى بعقد واحد.المبحث

جميع مسؤوليات الملكية طوال مدة الإجارة كتبعة الهلاك  الم ؤج ريتحمل فيه  جارة المنتهية بالتمليكفى الإ

 .فى عقد الإجارة التمويلية الم ستأج رفى حين يتحمل ذلك  ،و ذلكحون

باعتبار أن قصد المتعاقدين البيع  "الإيجار الساتر للبيع"على هذا العقد مصطلح طلقوا فقد أالقانونيين  أما     

  يجار.لا الإ

 ،رأسماليةالصول اعتبار أن العقد لا يرد إلا على الأب "الإيجار الرأسمالى"كما قد ي طلق عليه إسم       

الم ستأج رم رسملته فى ميزانية وباعتبار أن الأصل يت
3.  

باعتبار  ،منتجاً صناعياً أو موزعاً  الم ؤج رإذا كان  "البيع التأجيرى" إسم يضاً أ وقد ي طلق على هذا العقد      

فى هذه الحالة  –يكون المورد  ومن ثمهو البيع.  – فى هذه الحالة الم ؤج رمن وجهة نظر  –أن جوهر العملية 

 . الم ؤج رهو  -

فى خروج دفعات دورية من طرف  "البيع بالتقسيط"مع عقد  "الإجارة المنتهية بالتمليك"ويتفق عقد      

معاً فى تملك  ( أو متزايدة أو متناقصة. فى حين يختلفاد تكون متساوية )وهذا هو الغالبوهذه الدفعات ق ،لآخر

ثبت الملكية الفورية للمشترى نجز أى  ي  العقد باعتبار أن البيع الصحيح م   لأصل بمجردالمشترى بالتقسيط ل

جيزه القوانين الوضعية من حفظ ملكية المبيع لحين قيام لثمن. ولا عبرة هنا بما ت  ه لبصرف النظر عن سداد

 .  4المشترى بسداد الأقساط

طوال فترة عقد الإجارة. ولعل هذه  الم ؤج رصل يظل فى ملك الإجارة المنتهية بالتمليك فإن الأأما فى      

هذا من ناحية، ومن  تهية بالتمليك عن البيع بالتقسيط.الضمانة هى السبب فى تفضيل الملاك للإجارة المن

فإن  الم ستأج رلا يجوز شرعاً استرداد الأصل منه، أما فناحية ثانية، فإن المشترى بالتقسيط إذا أخل بالتزاماته 

، واحد ومن ناحية ثالثة، فإن البيع بالتقسيط ينطوى على عقد ذا عجز عن دفع الإيجار.عة إلمنفا حقه يسقط فى

                                                           
1
 .IAS (17)" الإيجارات"  17، المعيار المحاســــــــــبى الدولى  رقم IAS، معايير المحاسبة الدولية IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  

2
 م(. 2011مايو  -هـ 1422الهيئة السعودية للمحاســـبين القـانونييـن، لجنة معــايير المحاسبة، معيار المحاسبة عن عقود الإيجار، ) صفر  

3
 . 125ص م (، المجلد الخامس،  2006طارق عبدالعال حماد، موسوعة معايير المحاسبة ) الاسكندرية، الدار الجامعية،   

4
علمية لكلية د.عصام أبو النصر، تحليل وتقويم المعالجات المحاسبية لعمليات البيع بالتقسيط فى ضوء أحكام الفقه الإسلامى )بحث منشور فى المجلة ال 

 م. 2002، 26جامعة الأزهر(، العدد  –التجارة 
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عقد ووعد على النحو الذى سوف يتضح لنا فى  أو يننطوى على عقدعقد الإجارة المنتهية بالتمليك فهو يأما 

 . المبحثمن هذا  ثالثاً د نالب

عن صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك في كون يد المنتفع في  ة بالتمليكيهوتختلف صيغة الإجارة المنت      

إلي أن يتم تنفيذ الشروط  الم ؤج رتظل في ملك  ملكية الأصلفإن  . ولذا،ر لا يد مالكستأج  صيغة الإجارة يد م  

نتقل الأصل ت، أما فى المشاركة المنتهية بالتمليك فإن ملكية الم ستأج رلى ثم تنتقل ملكيته إ المتفق عليها

 لى المشترى.بالتدريج من البائع إ

ويتفق عقد الإجارة التشغيلية مع عقد الإجارة المنتهية بالتمليك فى أن كل منهما يرد على منفعة فى حين       

 يختلفا معاً فيما يلى: 

ي غطى عقد الإجارة  من عمر الأصل، فى حين ة نسبياً غطى عقد الإجارة التشغيلية فترة قصيرعادة ما ي   (1)

 المنتهية بالتمليك الجزء الأكبر من عمر الأصل. 

فى نهاية عقد الإجارة التشغيلية فى حين تنتقل فى نهاية عقد الإجارة  للم ستأج رلا تنتقل ملكية الأصل  (2)

 المنتهية بالتمليك. 

عقد حين تنتقل إليه فى الإجارة التشغيلية، فى عقد فى  للم ستأج رلا تنتقل مخاطر ومنافع ملكية الأصل  (3)

 الإجارة المنتهية بالتمليك.

فى حين يرد عقد الإجارة المنتهية بالتمليك  للم ؤج رعادة ما ترد الإجارة التشغيلية على أصول مملوكة  (4)

 . الم ستأج ر، وإنما يقوم بشرائها بناءً على طلب من للم ؤج رعلى أصول غير مملوكة 

( الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 9رقم ) الشرعىإلى أن المعيار هنا ويلزم الإشارة       

ى وجود أو عدم وجود لية والإجارة المنتهية بالتمليك علالمالية الإسلامية اعتمد فى التفرقة بين الإجارة التشغي

وعد ة المنتهية بالتمليك لإجارة التشغيلية لا يسبقها وعد بالتمليك فى حين يسبق الإجاربق بالتمليك فاوعد مس

ية والإجارة المنتهية بة التقليدية فقد اعتمدت فى التفرقة بين الإجارة التشغيلبالتمليك. أما معايير المحاس

فإذا تحمل ، ستأج رللم  مخاطر ومنافع الملكية من عدمه  الم ؤج ر تحويل( على بالتمليك )الإجارة التمويلية

المخاطر واستفاد من المنافع فهى إجارة تمويلية أما إذا لم يتحمل المخاطر ولم يستفد من المنافع  الم ستأج ر

 فهى إجارة تشغيلية.

بشراء الأصل بناءً على طلب  الم ؤج رفى قيام  لتمليك عن البيع التأجيرىهى باويختلف التأجير المنت      

ى يقوم بتوريد وهو الذهم: المورد )ثلاثة، وفإن أطرافه  ولذا، فى الإجارة المنتهية بالتمليك. الم ستأج ر

و الذى يرغب فى الحصول وه) الم ستأج رلة وسيطاً مالياً(، ووالذى يكون فى هذه الحا) الم ؤج رالأصل(، و

 (. أما فى البيع التأجيرى، فإن المورد يكون هو مالك الأصل، ولذا فإن طرفاه إثنان لا ثلاثة.على الأصل

تلف الإجارة بالرافعة عن الإجارة المنتهية بالتمليك فى أن التمويل فى الإجارة بالرافعة يكون من وتخ      

 – 60اً( توفير جزء هام )من ضقر  والذى ي عد م  ، حيث يتولى هذا الطرف )الم ؤج ر خلال طرف ثالث لا

الباقى. وفى هذه الحالة لا ي عد تدبير الجزء  الم ؤج ر( من التمويل اللازم لشراء الأصل. فى حين يتولى 80%

الم ستأج روإنما على  الم ؤج رعلى التمويل الذى يقدمه الطرف الثالث ديناً 
1 . 

) بالتمليك عقد بين طرفين يقدم أحدهما  بالإجارة المنتهيةأن المقصود  الباحثوفى ضوء ما سبق، يرى       

أصلاً ثابتاً على سبيل الإيجار والذي يلتزم في مقابل الانتفاع به (، الم ستأج راء على طلب الآخر) بن( الم ؤج ر

، على أن تنتقل لى زيادة مقابل الأجلثمن بيع الأصل بالإضافة إبسداد عدد من الأقساط ت مثل في مجموعها 

 بعد سداده لكافة الأقساط.بعقد منفصل  الم ستأج رملكية الأصل إلي 

                                                           
1
 . 160م (، المجلد الخامس، ص 2006طارق عبدالعال حماد، موسوعة معايير المحاسبة ) الاسكندرية، الدار الجامعية،   
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ي عبر عن واقع وحقيقة العقد بخلاف مصطلح  المنتهية بالتمليكارة أن مصطلح الإج الباحثكما يرى      

عبر كل منهما عن جزء من واقع المعاملة )وهو ومصطلح الإجارة الرأسمالية والذى ي   التمويليةالإجارة 

لى وهو المتعلق بنقل ملكية الأصل إوالأهم والمقصود من العقد، الباقي غفل الجزء الإجارة( فى حين ي  

 بعد نهاية العقد. الم ستأج ر

 

 خصائص الإجارة المنتهية بالتمليكثانياً: 

 ى معايير المحاسبة التقليدية والشرعية، ، وكذا ما ورد ففي ضوء المفهوم السابق للإجارة المنتهية بالتمليك     

 يمكن تحديد أهم خصائص هذا العقد فيما يلي:

ضخمة القيمة  هذه الأصول . وعادة ما تكونرأسماليةتكون الإجارة المنتهية بالتمليك لأصول أن  (1)

 أن يستخدمها دون إجراء تعديلات أساسية عليها.  الم ستأج رذات طبيعة متخصصة بحيث لا يمكن لغير و

 ،1المحاسبة معاييرعليه  ت، وهو ما أكدفى نهاية مدة الإيجارللم ستأج ر ر ستأجَ ملكية الأصل الم   نتقالإ (2)

فى نهاية فترة الإيجار بناء على وعد من  الم ستأج رلى إمكانية إنتقال ملكية الأصل إبـ " ذلكلى والتى أشارت إ

  ."مجز   وبسعر   الم ؤج ر

 خيار شراء الأصل بأقل من القيمة العادلة.  للم ستأج رأن يكون  (3)

  .2غطى مدة الإيجار الجزء الأساسى أو الأكبر للحياة الاقتصادية للأصلأن ت   (4)

قدر % من العمر الإقتصادى الم  75 وكذا المصرى هذا الجزء بــوقد حدد معيار المحاسبة الأمريكى     

لى أن فترة الإجارة قد تمتد لتغطى العمر الإفتراضى ين أشار معيار المحاسبة السعودى إللأصل، فى ح

 بالكامل للأصل.

 للأصل.  ر هو المالك الإقتصادىستأج  ولا شك أن هذا الشرط يجعل الم       

% من القيمة 90لإجمالى القيمة التعاقدية للأصل عند نشأة العقد القيمة الحالية  مثل، أو تتجاوز،ت  أن  (5)

 . 3العادلة للأصل المستأجر

 .4الاقتصادى للأصل  هو المالك الم ستأج رأن  وهذا يؤكد على

 .5نتيجة لذلك الم ؤج رب التى تلحقيجار مع تحمله للخسائر إلغاء عقد الإ الم ستأج رن ابإمك يكون أن( 6)

 . 6فى القيمة العادلة للأصل المتبقى تكاسب أو الخسائر الناتجة عن التقلبامال الم ستأج ر يتحمل أن( 7)

  .7انتهاء عقد الإيجار الأصلىبعد القدرة على الاستمرار فى الاستئجار لفترة إضافية للم ستأج ر  تاحقد ي   (8) 

                                                           
1
 .IAS (17)" الإيجارات"  17، المعيـار المحاسـبى الدولى رقم IAS، معايير المحاســــــــبة الدوليـــــة IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  - 

 م(. 2011مايو  -هـ 1422ـــعودية للمحاســـبين القانونيين، لجنة معايير المحاســـبة، معيار المحاسبة عن عقود الإيجار، ) صفر الهيئة الس - 

 ى.: القواعد المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويل 20وزارة الاستثمار، معايير المحاسبة المصرية، معيار المحاسبة المصرية رقم  - 
2
 .IAS (17)" الإيجارات"  17، المعيــــــــــــار المحاسبى الدولى رقم IAS، معايير المحاسبة الدولية IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  

3
 المرجع السابق. - 

FASB, no 13. Leases           -  
 م(. 2011مايو  -هـ 1422الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لجنة معايير المحاسبة، معيار المحاسبة عن عقود الإيجار، ) صفر  -
4
 . 126م (، المجلد الخامس، ص 2006طارق عبدالعال حماد، موسوعة معايير المحاسبة ) الاسكندرية، الدار الجامعية،   

5
 .IAS (17)" الإيجارات"  17، المعيــــــــــــار المحاسبى الدولى  رقم IAS، معايير المحاسبة الدولية IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  

6
 المرجع السابق. 
 المرجع السابق.  7
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يجمع بين خصائص عقد  الخصائص تجعل من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقداً ولا شك أن هذه       

تتعلق بالقياس والإثبات والإفصاح د البيع، وهو ما ينتج عنه مشكلات الإجارة وبعض خصائص عق

هذا الثانى والثالث من  المبحثالمحاسبى، وكذا المعاجة الزكوية، وذلك على النحو الذى سوف يتضح فى 

 .البحث
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  للإجارة المنتهية بالتمليك. الشرعي: الحكم ثالثاً 

لقد صدرت بعض الفتاوى والقرارت من هيئات علمية موثوقة تؤيد مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك         
، والندوة الفقهية الأولى 1بضوابطها، حيث صدر فى هذا الشأن عدة فتاوى من مجموعة البركة المصرفية

 فيها عدة قرارات عن مجمع الفقه الإسلامى.، كما صدر 2الكويتىلبيت التمويل 
جارة الإ لعقدقد ناقشت الجوانب الشرعية دمت فى هذه الندوات والمجامع التى ق   لأن البحوث ونظراً        

فى تلك  أن نكتفى هنا بما استقر عليه الرأى -منعاً للتكرار –، فقد يكون من المناسب 3المنتهية بالتمليك
 عن مجمع الفقه الإسلامى.قرارات ما صدر من الندوات، وكذا 

حيث  ة بالتمليك،يهالإجارة المنتويتي أجازت الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكوفى هذا الصدد، فقد       
محددة بأقساط  ةبمحل العقد بأجر الم ستأج رر على أن ينتفع ستأج  إذا وقع التعاقد بين مالك وم  " ورد ما نصه:
فإن هذا العقد يصح إذا روعي فيه  للمحل، الم ستأج ردد معلومة على أن ينتهي هذا العقد بملك موزعة على م  

 ما يلي:
 ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة. (1)
 تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة. (2)
 ر.ستأج  تنفيذاً لوعد سابق بين المالك والم   هبتها إليهب المدةفي نهاية  الم ستأج رنقل الملكية إلي  (3)

، فقد كان دورة مؤتمره الخامس فى لى ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامى فى هذا الموضوعوبالرجوع إ     
 :4ما يلى نص قراره

 :ائل أخرى منها البديلان التاليانلى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدالأو : أولاً  "
 على الضمانات الكافية.البيع بالأقساط مع الحصول )الأول(:        
بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية  للم ستأج ر: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار )الثاني(       

 :المدة في واحد من الأمور التاليةالمستحقة خلال 
 .مدّ مدة الإجارة -        
 الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.إنهاء عقد  -        
 ".عر السوق عند انتهاء مدة الإجارةشراء العين المأجورة بس -        
سلامي في دورته الثانية مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإ كما صدر عن      
  :5ما يلى المنتهي بالتمليك بشأن الإيجار عشرة

 ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:أولاً: "
                                                           

1
االمصرفية، جمع وتنسيق وفهرست د.عبدالستار أبوغده ) الطبعة الأمانة العامة للهيئة الشرعية الموحدة، الفتاوى الشرعية الموحدة لمجموعة البركة  

 .149-99م (، ص 2007 -هـ  1428الأولى، 

2
مارس  11 -7هـ الموافق 1407رجب  11-7بيت التمــويل الكويتــــى، فتــــــــــاوى وتوصـــــــــــــيات أعمال الندوة الفقهية الأولى ،)الكويت،   

 م(. 1987

3
م ، وأهمها:بحث د. حسن 1987مارس 11 – 7 -هـ 1407رجب  11 – 7مقدمة الى الندوة الفقهية الأولى، بيت التمويل الكويتى، الكويت البحوث ال - 

 على الشاذلى، الإيجار المنتهى بالتمليك دراسة مقارنة بين الفقه الإســلامى والفقــــه الوضعى.

  ـــــى بالتمليك والصور المشروعة فيه. بحث د. عبدالله محمد عبدالله، التأجير المنتهــــ -
 بحث محمد على التسخيرى، الإيجار المنتهـــــى بالتمليك وصكوك التأجير. -
 بحث د.شوقى أحمد دنيا، الإجارة المنتهية بالتمليك: دراسة اقتصادية وفقهية. -
 بالتمليك، دراسة فقهية مقارنة.  بحث د.على محيى الدين القرة داغى، الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة الإجارة المنتهية -
 بحث محمد المختار السلامى، الإيجار المنتهى بالتمليك وصكوك التأجير. -
 بحث د.منذر قحف، الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان الم ؤجَرة. -
 بحث حمد جبر الألفى، الإيجار المنتهى بالتمليك وصكوك التأجير.   -
4

كانون الأول 15   -10هـ الموافق1409جمادى الأول  6-1الخامســــــــــــــــــــــــــــــــــة، )الكويت، الفترة من مجمع الفقه الإسلامى، الدورة 

 (.6/5) 44م(، القرار  رقم :  1988)ديسمبر( 

5
(، 2000سبتمبر   28 -23-هـ 1421هـ إلى غـــرة رجب 1421جمادى الآخرة  25مجمع الفقه الإســـلامى، الدورة الثانية عشــــرة، ) الرياض،  

 (.4/12)10قرار رقم: 
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 ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. - أ
 ضابط الجواز: -ب
 وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو -1

 الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة 
 أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. -2
العين من ما يلحق  الم ؤج ر، وبذلك يتحمل الم ستأج رعلى المالك لا على  الم ؤجَرةأن يكون ضمان العين  -ج

 تت المنفعة.بشيء إذا فا الم ستأج ر، أو تفريطه، ولا يلزم الم ستأج رتعد غير ناشيء من 
إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله  فيجب أن يكون التأمين تعاونياً  الم ؤجَرةإذا اشتمل العقد على تأمين العين  -د

 .الم ستأج روليس  الم ؤج رالمالك 
، وأحكام البيع عند أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة طبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليكيجب أن ت   -ه

 العين.تملك 
 ."طوال مدة الإجارة الم ستأج رلا على  الم ؤج رتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على  -و
 

 وقد أورد القرار صوراً من العقود الممنوعة وأخرى للعقود الجائزة.       
 ( والخاص بالإجارة9رقم ) الشرعىكما قامت هيئة المحاسبة والمراجعة بإصدار معيار المحاسبة        

 لتسهيل عملية التطبيق. 1996هـ /  1417والإجارة المنتهية بالتمليك في سنة 
 :يلى ماببدوره هذا المعيار  قضىوقد       

بوثيقة مستقلة عن عقد  للم ستأج ريجب في الإجارة المنتهية بالتمليك، تحديد طريقة تمليك العين  -1
 : ، ويكون بإحدى الطرق الآتية1جارةالإ
 رة المدة الباقية، أو بسعر السوق.بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن حقيقي، أو بتعجيل أجوعد  )أ(

 .2وعد بالهبة  )ب(
 عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط.  ()ج

وفي حالات إصدار وعد بالهبة أو وعد بالبيع أو عقد هبة معلق بمستندات مستقلة لا يجوز أن يذكر أنها      
 لإجارة المنتهية بالتمليك.جزء لا يتجزأ من عقد ا

لزم لمن صدر منه، ويجب أن يقتصر الوعد م   السابقالوعد بالتمليك بإحدى الطرق المذكورة في البند  -2
الملزم على طرف واحد، أما الطرف الآخر فيكون مخيرا؛ً تجنباً للمواعدة الملزمة للطرفين الممنوعة؛ لأنها 

 حينئذ في حكم العقد.
التمليك عن طريق الوعد بالهبة أو بالبيع، لا بد من إبرام عقد التمليك بصيغة جديدة  في جميع حالات - 3

 عند تنفيذ الوعد، ولا تنتقل ملكية العين تلقائياً بمجرد وثيقة الوعد الأولى.
في حال اقتران عقد الإجارة بعقد هبة معلق على شرط سداد جميع الأقساط الإيجارية، وذلك بوثيقة  - 4

إذا تحقق الشرط دون الحاجة لأي إجراء تعاقدي آخر، أما إذا للم ستأج رفصلة، تنتقل ملكية العين مستقلة من
 عن السداد ولو لقسط واحد فلا تنتقل له الملكية، لعدم تحقق الشرط. الم ستأج رتخلف 

 لا يجوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافاً إلى المستقبل مع إبرام عقد الإجارة. -5
وكذا ما صدر عن مجمع الفقه ولى لبيت التمويل الكويتى، ضوء ما صدر عن الندوة الفقهية الأوفى      

يمكن (، 9يضاً ما ورد فى المعيار الشرعى رقم )أن الإجارة المنتهية بالتمليك، وأالإسلامى من قرارات بش

 :3التالية بالضوابطالإجارة المنتهية بالتمليك القول بأن هذه الجهات قد أجازت 

                                                           
1

 ( الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 9هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، المعيار الشرعى رقم )  

2
 .168ص  (، الكتاب الأول،2002 –1991ستثمار، الفتاوى الشرعية، )فتـــــــاوى هيئة الفتـــــوى والرقابة الشرعية لشركة أعيان للإجارة والا 

3
تارخ فيما يتعلق بالبيان الصادر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهى بالتمليك فى دورته الثانية والخمسين ب  

ويلية بصورتها الغربية. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع الى: د.وهبة هـ، فإن البعض يرى أن عدم الجواز ينصب على الإجارة التم29/12/1420

 (.م2006 -هـ 1427دمشق، دار الفكر المعاصر،  –الزحيلى، الفقه الإسلامى وأدلته، ) سورية 
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. والثانى: لاحق، وبه يتم نقل ن، الأول: فورى، وهو عقد الإجارةأن يتم تنفيذ هذه الصيغة على عقدي (1)

 ملكية الأصل.

 فيما يتعلق بالعقد الفورى، وهو عقد الإجارة، فيجب أن يراعى فيه ما يلى: (2)

 جارة فعلية وليست ساترة للبيع.أن تكون الإ ( أ)

 .قسطتحديد عدد الأقساط وقيمة كل  ( ب)

 الم ستأج رأو تقصير من  لا فى حالة وجود تعد  إ الم ستأج رلا  الم ؤج رصل على ضمان الأأن يكون  ( ج)

 فإنه يضمن فى هذه الحالة.

 نفقات الصيانة غير التشغيلية. الم ؤج ريتحمل  ( د)

 .الم ؤج رتعاونياً، كما يجب أن يتحمله  اً فى حالة التأمين على الأصل فيجب أن يكون تأمين ( ه)

 جارة التشغيلية طوال مدة العقد. تطبيق كافة أحكام الإ ( و)

للمنفعة والأجرة مقابل المنفعة،  الم ستأج روعلى ذلك، فالعقد الأول يقتصر حكمه وأثره على تملك         

 ويطبق عليه أحكام الإجارة.

وثيقة مستقلة عن العقد قل للملكية، فيجب أن يكون فى شكل فيما يتعلق بالعقد اللاحق، وهو العقد النا (3)

 (، كما يجب أن يكون بعد نهاية العقد الفورى. جارةلإ) عقد االفورى

م غير مقترن لز  العقد يكون عقد بيع أو هبة فى نهاية مدة الإجارة أو فى اثناءها، عملاً بوعد سابق م   اوهذ     

 الهبة.بعقد الإجارة، كما قد يكون بعوض وهو البيع بثمن رمزى أو حقيقى، كما قد يكون بغير عوض وهو 

 يتم نقل الملكية بإحدى الصور الاتية: (4)

لسوق أو مقابل تعجيل سداد ع، والذى قد يكون بثمن رمزى أو حقيقى كما قد يكون بسعر ايوعد بالب ( أ)

 قساط.باقى الأ

 وعد بالهبة. ( ب)

 طرف واحد لاعد من الوبيع والوعد بالهبة(، يجب أن يكون وفى الحالتين السابقتين ) حالتى الوعد بال       

 كتفاء بالوعد.لإجب أن تنتقل الملكية بوثيقة أى لا يتم امن الطرفين، وي

 قساط.علق على شرط سداد جميع الأقد هبة م  )ج( ع

ل بدون ــللأص الم ستأج رجارة( بتمليك لإول )عقد الأيجب أن لا ينتهى العقد ا حوال،لأفى جميع او            

اعتبار أن لكل منهما لى بيع بلإجارة إاوز الإنقلاب التلقائى من ـــــــــــــــنى آخر لا يجـــديد، وبمعجد ــعق

 حكامه الخاصة.أ

وط الإجارة تحقق شر، فيجب مقتضيات العقود خلتدارعاً عدم جواز ـــــرر شـــلما كان من المق( 5)

 حينئذ أحكام البيع أو الهبة بحسب طريقة التملك. فتراعىل التملك ــلى أن يحصوأحكامها فى الإجارة إ

برام الإجارة، إعند  الم ؤج رلى وعد إويتضح مما سبق أن التملك فى الإجارة المنتهية بالتمليك يستند       

بالتملك مجاناً )هبة( أو بثمن رمزى أو حقيقى أو  للم ستأج رعطى فيها الحق بوثيقة منفصلة عن الإجارة، ي  

لى عقد هبة معلق على الوفاء بجميع إمن الأقساط فى أى وقت من مدة الإجارة، كما يستند التملك  بالباقى

 أقساط الإجارة.

من الغرب تحت مسمى " رادها يتضح أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحد العقود التى تم استيكما       

لى تنقية هذا العقد وى، فإن فقهاء المسلمين عمدوا إربويل المالإيجار التمويلى"، ولما كان الغرب لا يعبأ بالت

 يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك على النحو السابق الإشارة اليه. بحيثه دوترشي
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 الثانى المبحث

 المنتهية بالتمليكالمحاسبية لعقود الإجارة  الأسس

 تمهيد

فقد إهتمت معايير المالية،  ية على القوائملوآثارها الما، المنتهية بالتمليك هجارنظراً لأهمية عقود الإ     

المحاسبة بتناول هذه العقود من حيث مفهومها، والقياس والإثبات المحاسبى لها، بالإضافة إلى العرض وكذا 

 . الم ستأج رأو  للم ؤج ر ئم المالية سواء أكان ذلك بالنسبةالإفصاح عنها فى القوا

وكذا الإفصاح الإجارة المنتهية بالتمليك تتأثر بالقياس والإثبات  لعقودالمعالجة الزكوية لما كانت و      

بما تحتويه من بيانات عن الإيرادات والنفقات وكذا الموجودات  – باعتبار أن القوائم المالية ،المحاسبى

القياس تناول فيما يلى أن ن، فقد يكون من المناسب ت مثل الأداة الرئيسية لإحتساب الزكاة  -والإلتزامات 

فى معايير المحاسبة مع التركيز على معيار بالتمليك  الإجارة المنتهيةوالإثبات والإفصاح المحاسبى عن عقود 

معيار الإيجار والإيجار المنتهى بالتمليك الصادر لى بالإضافة إالمصرى، كذا المحاسبة الدولى والسعودى و

 . سسات المالية الإسلاميةعن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤ

على المعايير السابقة باعتبار أن بعضها يمثل اتجاهاً فى القياس والإثبات  الباحثوقد وقع اختيار        

ن من احتساب مك  والإفصاح المحاسبى، والبعض الآخر يمثل الإتجاه الآخر، وكل اتجاه يقدم بيانات مالية ت  

 الأخرى. عن تقود الى نتائج مختلفةالزكاة بطريقة 

 على النقاط الرئيسية التالية: المبحثوفى ضوء ما سبق، سوف يتم التركيز فى هذا      

 معايير  ة بالتمليك فىــــــــــارة المنتهيــود الإجــبى لعقــالمحاساح ــوالإفصاس والإثبات ــــــــــــولاً: القيأ

 .والسعودية المحاسبة الدولية

 معايير  المحاسبى لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك فىاح ـــوالإفص اتــــــــاس والإثبـــــــــــثانياً: القي

 .المصريةالمحاسبة 

 معاييرال ود الإجارة المنتهية بالتمليك فىـــــــــبى لعقــــالمحاس احـــوالإفص اتـــاس والإثبـــثالثاً: القي

 الشرعية.
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 ر ــمعايي ة بالتمليك فىــود الإجارة المنتهيـــبى لعقـــاح المحاســات والإفصـوالإثبولاً: القياس أ

 .والسعودية المحاسبة الدولية    

عقد التأجير بمثابة عقد ناقل لملكية الأصل، ولذا كل من معايير المحاسبة الدولية والسعودية أن إعتبرت       

 على النحو التالى: ، الم ستأج رو الم ؤج راتر كل من المحاسبى فى دفعلى القياس والإثبات  افقد اتفقت

 المُؤجِروالإثبات والإفصاح فى دفاتر  القياس( أ) 

إذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار تمويلى، فإن القياس والإثبات والإفصاح المحاسبى عنه فى دفاتر       

 : 1كون على النحو التالىيوفقاً لمعايير المحاسبة الدولية والسعودية  الم ؤج ر

  عقود الإيجار. ىحساب مدين فى رالم ؤجَ الأصل  إقفال حساب (1)

   معالجة دفعات الإيجار كاسترداد لرأس المال وكدخل تمويلى. (2)

  .إثبات العائد غير المكتسب على عقد الإيجار الرأسمالى (3)

مالية عند كل فترة وإثبات العائد الخاص بمع  العائد غير المكتسب خلال فترة الإيجار توزيع (4)

 . استحقاقه

 خلال فترة الإيجار.  الم ؤج رفى سجلات  الم ؤجَرلا يتم احتساب أى استهلاك للأصل  (5)

وتلك المتعلقة  الم ؤجَرة( ضرورة التمييز فى قائمة الدخل بين الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالأصول 6)

 بغيرها من الأصول، وذلك لبيان أثر عمليات التأجير على صافى دخل المنشأة.

دينى عقود الإيجار مطروحاً منها العائد غير المكتسب من ظهر قائمة المركز المالى قيمة مت  يجب أن ( 7)

 عقود الإيجار. 

، والجزء الذى سوف مدينى عقود الإيجارة لالإجماليقيمة البين فى قائمة المركز المالى ضرورة التمييز ( 8)

 فى الفترة المالية التالية.  يتم الوفاء به

  رستأجِ القياس والإثبات والإفصاح فى دفاتر المُ )ب( 

إذا ما تم تصنيف عقد الإيجار على أنه إيجار تمويلى، فإن القياس والإثبات والإفصاح المحاسبى عنه فى     

 : 2يكون على النحو التالىوفقاً لمعايير المحاسبة الدولية والسعودية ر ستأج  دفاتر الم  

 بالالتزام المقابل له فى نفس الوقت.  وكذار ستأجَ الاعتراف بالأصل الم   (1)

فى حالة وجود تكاليف مباشرة تتعلق بالأصل كالعمولات والمصاريف القانونية التى يتحملها  (2)

 رسمل على الأصل. ر، فإنها ت  المستأج  

تم ون كل دفعة من دفعات الإيجار من جزأين، الأول: مقابل التمويل )مصروف تمويلى(، وهذا يتتك (3)

 والثانى مقابل النقص فى قيمة الإلتزام.  تحميله على قائمة دخل الفترة 

فى قائمة الدخل عن استهلاكات الأصول  على أن يظهر مستقلاً  .ريتم حساب إهلاك الأصل المستأجَ  (4)

 الأخرى المملوكة. 

 يتم الاعتراف بالمصروفات التشغيلية للأصل فى قائمة الدخل. (5)

                                                           
1
 .IAS (17)" الإيجارات"  17قم ، المعيــــــــــــار المحاسبى الدولى رIAS، معايير المحاسبة الدولية IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  - 

 م(. 2011مايو  -هـ 1422الهيئة السعــــودية للمحاسبين القانونيين، لجنة معايير المحاسبة، معيار المحاسبة عن عقود الإيجار، ) صفر  -
 

2
 .IAS (17)"  الإيجارات"  17الدولى رقم ، المعيــــــــــــار المحاسبى IAS، معايير المحاسبة الدولية IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  - 

 م(. 2011مايو  -هـ 1422الهيئة الســـعودية للمحاسبـــين القانــــونيين، لجنة معايير المحاسبة، معيار المحاسبة عن عقود الإيجار، ) صفر  -
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لة عن ستق  ( ظهور المصروفات التمويلية المترتبة على عقود الإيجار التمويلى فى قائمة الدخل بصفة م  6)

 المصروفات الأخرى المماثلة.

مة المركز المالى بصفة رة مطروحاً منها مجمعات الإستهلاك الخاصة بها فى قائستأجَ ( إظهار الأصول الم  7)

ستقلة عن غيرها من الأصول المملوكة وما يتعلق بها من مجمعات الاستهلاك، وذلك ضمن الأصول غير م  

 المتداولة. 

( ظهور أى إلتزامات تتعلق بعقد الإيجار التمويلى أو الرأسمالى بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار المستقبلية، 8)

ضمن الخصوم غير المتداولة، وذلك فيما عدا الجزء من الالتزامات الذى يتوقع  على أن تظهر هذه الالتزامات

 سداده خلال الفترة التالية، حيث يجب إظهاره ضمن الخصوم المتداولة. 

ر والالتزام المتعلق به من سجلات المنشأة عند إنتهاء عقد الإيجار التمويلى ستأجَ ( يلزم استبعاد الأصل الم  9)

 عالجة الفرق باعتباره مكسباً أو خسارة حسب الأحوال.أو الرأسمالى وم

سوف يحصل على الملكية فى نهاية مدة الإيجار فإن  الم ستأج ر( إذا لم يكن هناك تأكيد معقول بأن 10)

 الأصل يجب أن ي ستهلك بالكامل خلال مدة عقد الإيجار أو عمر الأصل الإنتاجى أيهما أقصر. 

سيحصل على الملكية مع نهاية مدة الإيجار، فإن فترة الاستخدام  الم ستأج رعقول بأن أما إذا توافر تأكيد م      

ستهلك على مدة عقد الإيجار أو العمر المتوقعة تتمثل فى العمر الإنتاجى للأصل، وإلا فإن الأصل ي  

 الاقتصادى أيهما أقصر.

أسلوب القياس  المحاسبة الدولية فىة مع معايير وعلى الرغم من اتفاق معايير المحاسبة السعودي      

اعتبار عقد الإجارة التمويلية )  علىواتفاقهما معاً  الم ستأج روالإثبات والإفصاح المحاسبى السابق فى دفاتر 

إلا أن هذا لا يتفق مع رأى الفقه  الم ؤجَرةالإجارة المنتهية بالتمليك ( عقد ناقل لمخاطر ومنافع الأصول 

بما لا يملك، وذلك على النحو الذى سوف يتضح  فى البند ثالثاً  الم ستأج رز إعتراف الإسلامى من عدم جوا

 .المبحثمن هذا 

 فى معايير المحاسبة المصرية  بالتمليك المنتهية الإجارةالمحاسبى لعقود والإفصاح القياس والإثبات ثانياً: 

القياس والإثبات  ،لىيوالخاص بعمليات التأجير التمو "، 20" حدد معيار المحاسبة المصرى رقم      

 : 1على النحو التالى الم ستأج رو الم ؤج رفى دفاتر كل من  والإفصاح المحاسبي

 المُؤجِرالقياس والإثبات والإفصاح فى دفاتر  (أ)

على النحو  ةالمحاسبة المصرى لمعاييروفقاً  الم ؤج ريتم معالجة عقود الإجارة التمويلية فى دفاتر  

 التالى: 

 ر كأصل ثابت بالتكلفة الدفترية. ؤجَ الأصل الم  ب الإعتراف (1)

  .المقدر الإهلاك السنوى للأصل وفقاً لعمره الإنتاجى حساب (2)

 إثبات إيراد التأجير التمويلى فى قائمة الدخل.  (3)

تحميل قائمة الدخل بتكلفة الصيانة والتأمين، وكافة المصروفات اللازمة للمحافظة على الأصل، إلا  (4)

 . الم ستأج رإذا تم التعاقد على أن يتحملها 

 يتم تكوين مخصص لمواجهة دفعات الإيجار المشكوك فى تحصيلها.  (5)

  المُستأجِرالقياس والإثبات والإفصاح فى دفاتر  ( )ب

وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية على النحو  الم ستأج ريتم معالجة عقود الإجارة التمويلية فى دفاتر       

 التالى: 

                                                           
 المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى. : القواعد 02وزارة الاستثمار، معايير المحاسبة المصرية، معيار المحاسبة المصرية رقم   1
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  .إثبات القيمة الإيجارية الم ستحقة عن الأصل كمصروف فى قائمة الدخل (1)

  .إثبات مصاريف الصيانة التشغيلية للأصل كمصروف بقائمة الدخل (2)

ثبت ر، فإنه ي  فى نهاية مدة العقد باستخدام حق شراء المال)الأصل( المستأجَ  الم ستأج رفى حالة قيام  (3)

المال كأصل ثابت بالقيمة المدفوعة لممارسة حق شراء المال والمتفق عليها طبقاً للعقد ويتم إهلاكه على مدار 

 للأصول المماثلة. تأج رالم سالعمر الإنتاجي المتبقي المقدر له وفقاً للطرق والمعدلات التي يتبعها 

 عن ما يلى: للم ستأج ر( يجب أن يتم الإفصاح فى القوائم المالية 5)

 رة، على أن يتضمن هذا البيان ما يلى:ستأجَ )أ( بيان الأصول الم  

 إجمالي القيمة التعاقدية لكل أصل مع تحليلها إلى إجمالى القيمة الإيجارية وثمن  - 

 الشراء.   

 رة.للأصول المستأجَ العمر الإنتاجي  -

 )ب( القيمة الإيجارية السنوية. 

 .الم ؤجَرة)ج( تفاصيل مصاريف صيانة والإصلاح للأموال ) الأصول ( 

)د( تحليل التزامات الاستئجار التمويلى حسب تواريخ استحقاقها بحيث يتم إيضاح ما يستحق سداده خلال 

 ما يستحق سداده خلال السنوات بعد السنة الخامسة. ، وإجماليالمالية الخمس التالية كل على حدهالسنوات 

الإجارة المنتهية بالتمليك فى القياس والإثبات المحاسبى لعقود  أن هناك إختلافاً ويتضح مما سبق،        

ترى  ففى حين ،فى معايير المحاسبة الدولية والسعودية عنه فى معايير المحاسبة المصرية (الإيجار التمويلى)

ترى معايير  ،الم ستأج رر فى قوائم مستأجَ معايير المحاسبة الدولية والسعودية ضرورة إظهار الأصل ال

حق الشراء فى نهاية مدة  الم ستأج رإلى أن يستخدم  الم ؤج رفى قوائم  هالمحاسبة المصرية ضرورة إظهار

 . الم ستأج رفاتر يثبت فى هذه الحالة كأصل ثابت بالقيمة المدفوعة فى د حيثالعقد، 

 رــــــــمعاييالك فى ــة بالتمليـارة المنتهيــود الإجــبى لعقــاح المحاسـات والإفصـاس والإثبـثالثاً: القي

 الشرعية.

نتناول فيما يلى القياس والإثبات المحاسبى لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك فى ضوء ما ورد بالمعيار       

المنتهية بالتمليك، والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة والإجارة ( والخاص بالإجارة 9رقم ) الشرعى

 . الم ستأج رو الم ؤج رللمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك فى دفاتر كل من 

 

 المُؤجِرالقياس والإثبات والإفصاح فى دفاتر  (أ)

وفقاً للمعيار الشرعى  الم ؤج رلعقود الإجارة المنتهية بالتمليك فى دفاتر القياس والإثبات المحاسبى يتم       

 على النحو التالى: ( 9رقم )

 هذه الأصول فى الدفاتر.ب ( الإعتراف1)

 حساب وتحميل الإهلاك على قائمة الدخل.( 2)

  .دفعات الأجرة كإيراد ثباتإ (3)

 المُستأجِرالقياس والإثبات والإفصاح فى دفاتر  )ب(

معاملة بالصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( 9رقم )معيار المحاسبة  أخذ     

فإن  وانسجاماً مع ذلك، معاملة الأصول التشغيلية طوال فترة الإجارة، التمليكإيجاراً منتهياً ب الم ؤجَرةالأصول 

 يكون على النحو التالى:فى هذا المعيار بالتمليك القياس والإثبات المحاسبى لعقود الإيجار المنتهى 

 بما لا يملك. الم ستأج رلعدم جواز اعتراف  الم ستأج ر( عدم الإعتراف بهذه الأصول فى دفاتر 1)

 ( عدم احتساب استهلاك لهذه الأصول.2)
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الإجارة ( إثبات دفعات الإجارة على أنها مصروف، مع ملاحظة أن هذه الدفعات تكون أكبر فى حالة 3)

 المنتهية بالتمليك عنها فى حالة الإجارة التشغيلية لأنها تتضمن فى الحالة الأولى جزءاً من ثمن الأصل.

 ( تحميل الفترة بمصروفات الصيانة والإصلاح الدورية. 4)

المنتهى بالتمليك قد يكون  الإيجارلى بيان المعالجات الزكوية لعقود إالتالى  المبحث فيوقبل أن ننتقل        

 نشير إلى ما يلى: من المناسب أن 

التمويلية( الإجارة )عقود  عقود الإجارة المنتهية بالتمليكقياس والإثبات والإفصاح المحاسبي لأن ال  (1)

يختلفا معاً عن عقود الإجارة التمويلية فى حين معايير المحاسبة المصرية مع المعايير الشرعية فى  فييتفق 

 معايير المحاسبة الدولية والسعودية.

ة بين معايير المحاسبة المصرية والشرعية من ناحية، ومعايير المحاسبة الدولي الاختلافأن جوهر   (2)

عتراف إلى مراعاة معايير المحاسبة المصرية والشرعية لعدم جواز والسعودية من ناحية أخرى يرجع إ

 لم تراعى ذلك معايير المحاسبة الدولية والسعودية. بما لا يملكه فى دفاترة، فى حين الم ستأج ر

 التمويلى يؤدى إلى ما يلى:  المنتهى بالتمليك أوإن الإيجار    ( 3)

 الأولى من عمر الأصل.  نقص أرباح السنوات    ( أ)

ة، ومن ثم زيادة نسبة القروض إلى حقوق الملكية الم ستأج رزيادة مجموع الالتزامات على الشركة  ( ب)

 بمقدار الالتزامات المرتبطة بالأصول المستأجرة. 

 ة. الم ستأج رزيادة المخاطر التى قد تواجه الشركة  ( ج)

الفرصة للإختيار بين إظهار عقد الإيجار على  -المستأجرة  –فإنه إذا أعطيت إدارة الشركة  ،ولذلك 

فإنها بالطبع سوف تفضل الإيجار التشغيلى حتى يمكن تلافى منتهى بالتمليك،  ارنه إيجار تشغيلى أم إيجأ

 مشكلة إنخفاض أرباح السنوات الأولى مع تجنب إظهار الزيادة فى الإلتزامات التى تنتج عن التأجير التمويلى

 . أو المنتهى بالتمليك

خيار المفاضلة بين إثبات عقد الإيجار على أنه تشغيلى أم تمويلى، فإنه  للم ؤج روفى المقابل إذا أ عطى (  4) 

سوف ي فضل الإثبات على أنه عقد تمويلى، حيث يتيح له الإثبات وفقاً لهذا العقد زيادة فى صافى الأصول 

 بمقدار الفرق بين مدينى عقود الإيجار وإيرادات الفوائد غير المحققة.

فاتر كل دياس والإثبات والإفصاح المحاسبى عن عقود الإجارة المنتهية بالتمليك فى وبعد أن تناولنا الق       

الشرعية، فى ضوء معايير المحاسبة الدولية والسعودية والمصرية، وكذا المعايير  الم ستأج رو الم ؤج رمن 

 .كوية لهذه العقود فى دفاتر كل منهمالى بيان المعالجة الزالتالى إ المبحثننتقل فى 
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 الثالث المبحث

 المنتهية بالتمليكالزكوية لعقود الإجارة  اتالمعالج

 تمهيد

والتى تناولها  والقرارات التى صدرت بمشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك، بضوابطها، الفتاوىفى ضوء     

فى معايير المحاسبة من معالجات محاسبية تتعلق بهذه العقود، يستطيع  درفى المبحث الأول، وكذا ماو الباحث

اتر أكان ذلك فى دفالمعالجات الزكوية لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك سواء الباحث أن يقدم فى هذا المبحث 

 .الم ستأج رأم فى دفاتر  الم ؤج ر

قضايا الزكاة امة لندوات علواردة من الأمانة العلى التساؤلات ا اتالإجاب ي قدم هذا المبحث كذلككما       

 .زكاة الأصول الم ؤجَرة المنتهية بالتمليك بحثالمعاصرة فى مخطط 

 على النقاط الرئيسية التالية: المبحثوفى ضوء ما سبق، سوف يتم التركيز فى هذا      

 .بالتمليك لعقود الإجارة المنتهيةالمقترحة : المعالجة الزكوية أولاً 

 الرد على التساؤلات الواردة فى مخطط بحث زكاة عقود الإجارة المنتهية بالتمليك .: ثانياً 

 أولاً: المعالجة الزكوية المقترحة لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك

تتمثل الشروط الواجب توافرها فى المال الخاضع للزكاة فى الملكية التامة، وحولان الحول الهجـرى،      

 وبلوغ النصاب، والفضل عن الحاجات الأساسية.والنماء، 

ي قصد بالملكية التامة قدرة الفرد على التصرف فى ماله تصرفاً تاماً حسب إختياره ورغبته دون عوائق و     

 .1بحيث تكون منافع هذا المال حاصلة له

لمالك حق التصرف فى وعلى ذلك، فالملكية التامة تتعلق بملك ذات المال ومنفعته، ولذا فهى ت عطى ل     

المال بكل التصرفات الجائزة شرعاً من إجارة وإعارة ووصية ووقف، دون التقيد بزمان ولا بمكان ولا 

 بشرط، ولذا فهى تختلف عن الملكية الناقصة التى يكون فيها الملك للمال وحده أو للمنفعة وحدها.

ويلاحظ أن هذا الشرط يتعلق بتمام الملك وليس الملك فحسب، إذ قد تثبت ملكية المال الزكوى ولكن لا      

رجى ي   يستطيع صاحبه تنميته أو التصرف فيه كما هو الحال بالنسبة لمال التاجر الموجود لدى الغير ولا

اء بمال الضمار، وهذه الأموال عرف عند الفقهحكمهم، وهو ما ي   في ماصيله، والمال المغصوب والمفقود وتح

 .املكيتها ناقصة لإنعدام المنفعة منه

نقل الملكية للغير، والفرد  -فى أحد معانيها  -طبيعياً باعتبار أن الزكاة  -الملكية التامة  -وي عد هذا الشرط      

ولأن المال لا ي عد كذلك إلا إذا توافر فيه شرطى الملكية   ،2لا يملكه هو أصلاً  ك أن ينقل ملكية مالا يمل  

 والإنتفاع معا.ً 

                                                           
1
 .218زين الدين بن نجيم الحنفى، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الجزء  الثانى، ص - 

 .130صم(،  1985 -هـ 1405الرسالة،   ) الطبعة الثامنة ؛ مؤسسةيوسف القرضاوى، فقه الزكاة،  - 

 .367الجزء الأول، ص البهوتى، شرح منتهى الارادات،منصور بن يونس بن ادريس  - 
 .168إبن قاسم العاصمى النجدى، الروض المربع شرح زاد المستقنع، الجزء الثالث،  ص  - 
2
 .824علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، الجزء الثانى، ص  - 

 .367هوتى، شرح منتهى الارادات، الجزء الأول، صمنصور بن يونس بن ادريس الب -    

 .172ص  م(، 1980- هـ  1400الشيخ نظام وآخرون، الفتاوى الهندية )الطبعة الثالثة؛ بيروت : دار إحياء التراث العربي،  -    

 .45ابن تيمية، فتاوى بن تيمية، المجلد الخامس والعشرون، ص -    
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طبقتاً لمتا ورد فتى معتايير المحاستبة المصترية  – ولما كانتت الأصتول المتؤجَرةلى هذا الشرط، واستنادا إ     

، ية بالتمليكهنتمالجارة لإية عقود اكتزيرى  الباحثطوال مدة عقد الإجارة، فإن  للم ؤج رمملوكة   - والشرعية

أو  علتى صتافى الإيتراد الزكتاةزكاة الإجارة التشغيلية أى زكاة المستغلات، بحيث تكون ، هذا العقدطوال مدة 

 باعتبار أن الغلة نقود، ومن الثابت أن النقود ت زكى.الغلة 

تتتَحَقة المرجتتوة التحصتتيل بعتتد حستت     س  م النفقتتات اللازمتتة وي قصتتد بصتتافى الإيتتراد: الإيتترادات المقبوضتتة والم 

ما لم تستخدم فى الحصول على للحصول على الإيراد من نفقات صيانة ومرتبات وأجور وضرائب، والديون 

ت(.   . ومع عدم السماح بحسم م خصصات استهلاك هذه الأصول1صول ثابتةأ تَغَلاا س   ) الم 

 ما يلى: الإجارة، زكاة المستغلات،ستند  تزكية عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، طوال مدة عقد وم       

 ( أن العقد الأول هو عقد إجارة ومقتضياته مقتصيات الإجارة.1)

 .الم ستأج رلا ملك  الم ؤج ر( أن الأصل فى ملك 2)

 .، فإن ملكيته ملكية ناقصةا. ولذلم يملك الا المنفعة الم ستأج ر( أن 3)

 .عقد الإجارة إلا بعد نهايةاً الا أنه لم يقع ( أن التمليك وإن كان مقصود4)

 ية التامة.حق الملك للم ستأج رعطى لتمليك لا ي  ( أن الوعد با5)

أن الزكتاة لا فتى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية فى المشهور عندهم والشتافعية والحنابلتة  ذهبوقد       

ت ولا فى قيمتها وإنما تجب فى صافى غلتها تَغَلاا س   . 2بنسبة ربع العشر تجب في أعيان الم 

هتـ  25/1/1385أخذ مجمع البحتوث الإستلامية فتى متؤتمره الفقهتى الثتانى المنعقتد فتى القتاهرة فتى  كما      
 ، حيث جاء فيه ما نصه:الرأى بهذام  26/5/1965الموافق 

فن والطائرات وما شابهها، بل تجب فى ص – 1" افى غلتها لا تجب الزكاة فى أعيان العمائر الاستغلالية والس 
 عند توافر النِّصَاب وحولان الحول".

هـ 1406ربيع الأول  10كما جاء فى توصية مجمع الفقه الإسلامى فى دورته الثانية المنعقدة فى جدة فى      
 م، ما نصه:1985ديسمبر  22الموافق 

 أولاً: أن الزكاة غير واجبة فى أصول العقارات والأراضى المأجورة."

شر بعد حولان الحتول متن يتوم القتبض متع اعتبتار تتوفر شتروط ثانياً: أن الزك اة تجب فى الغلة، وهى ربع الع 
 ."الزكاة وانتفاء الموانع

نعقد فى الكويت فتى  هذا الإتجاهويتفق        ه 1404رجتب  29مع ما جاء فى توصية مؤتمر الزكاة الأول الم 

متا نصته: " اتفقتت اللجنتة علتى أنته لا زكتاة فتى أعيانهتا وإنمتا ت زكتى  ، حيتث وردم1984إبريتل  30الموافق 

غلتها: وقد تعددت الآراء فى كيفية زكاة هذه الغلة: فرأى الأكثرية أن الغلة ت ضَم فى النصتاب والحتول إلتى متا 

شر  ت من نقود وعروض وت زكى بنسبة ربع الع  تَغَلاا س   % وتبرأ الذمة بذلك...".2ر5لدى مالكى الم 

                                                           
متارس  3-1هتـ الموافتق 1431ربيتع الأول  16-14وتوصيات الندوة التاسعة عشر  لقضايا الزكاة المعاصترة )ستلطنة عمتان،بيت الزكاة، الكويت، فتاوى  1

 م(.2010

هتـ  1415ذى القعتدة    20-18نقلاً عن: د. محمد شبير، زكاة الأصول الاستثمارية، )أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ، لبنان،    - 2

 .440م( ص 1995ابريل  20-18الموافق  ، 
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 .  1كما أخذ بهذا القول أيضاً اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى المملكة العربية السعودية    
مع فتاوى وتوصيات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، حيث ورد  كذلكيتفق هذا الرأى و     

، وهذا النوع لا الم ؤجَرةوالبيوت در غلة للمشروع؛ مثل آلات الصناعة الموجودات المادية التي ت   مانصه:"

، بعد مرور حول من بداية النتاج، وضم ذلك % 2.5 تجب الزكاة في أصله، إنما تجب في صافي غلته بنسبة

 . 2"إلى سائر أموال المزكي

ت ورد فى قرارات وتوصيات ندوة البركة السادسة للإقتصاد الإسلامى بشأن زكاة المستغلا وقد     

سائر أموال المزكى ولا  لىنما هى لريع الإيجار بضمه إبأن زكاتها إ"ما نصه:  المنتهية بالتمليك الإيجارية

 .  3لا فى آخر المدة" نية فى بيعها إعيانها لعدم الزكاة فى أ

لا  ، حيث ورد فى زكاة هذه الأصول:"زكاة الشركات لحسابيضا دليل الإرشادات وقد أخذ بهذا الإتجاه أ     

زكاة في أعيانها، أي أن قيمتها لا تدخل ضمن الوعاء الزكوي، أما دخلها فحكم زكاته بحسب ما آل إليه من 

 .4"نقود أو ديون أو موجودات متداولة أو موجودات ثابتة

الببع من حصيلة فى سنة البيع فإن ثناء فترة العقد الأول أى عقد الإجارة، أما هذا بالنسبة للمعالجة الزكوية أ      

 سواء أكانت رمزية أم حقيقية(، سوف تدخل فى وعاء الزكاة بشكل تلقائى فى سنة البيع. نقود )

تكون على  الم ستأج رو الم ؤج رفى دفاتر  يجار المنتهى بالتمليك ، فإن زكاة عقود الإما سبقوء وفى ض       

 النحو التالى:

 المُؤجِر رفى دفاتالمقترحة المعالجة الزكوية  ( أ)
على وفقاً للإتجاه الذى رجحه الباحث  الم ؤج رمنتهية بالتمليك فى دفاتر بعقود إجارة  الم ؤجَرةزكى الأصول ت  

 النحو التالى:
 .وعاء الزكاة لىإ متى كانت مرجوة التحصيل التحصيل الأقساط المحصلة وكذا الواجبة ت ضم (1)
مصروفات التأمين على  لىبالإضافة إ ،غير التشغيلية الصيانةمصروفات كذا و ،ت عتبر أقساط الإهلاك (2)

 من النفقات الواجبة الحسم من الإيرادات. ،الأصول
الزكوية  هموجوداتضمن تظهر  لا الأصول المؤجَرة فى قوائم الم ؤج ر إلا أنها  رعلى الرغم من ظهو (3)

ه  وَلَا  : لحديث الرسول  د  ـــــــل م  صَـــدَقَةٌ ف ي عَب  س  م 
سَ عَلىَ ال  ــــــــــــه "" ليَ  ف ي فَرَس 

 ، وكذا حــــــديث  5
ـــــه   ــــولَ اللاـ ـــــــد  فَإ نا رَس  ا بَع  ، والـــــــــــــذى قَالَ: "أمَا ب  ــــــــد  ن  ن  ج  ـــــرَةَ ب  نَا أنَ   سَم  ــر  كَـــــــانَ يَأ م 

ي ن عــــــ د   ن  الاذ  ـــدَقَةَ م  جَ الصا ـــــــر  " ن خ  ع  بَي 
ل ل 

6 . 
كما أن الإعــــــــداد للنمــــــــاء ي مثل أحد شــــــــروط الوجوب فى المــــال الخاضع للزكاة . ومعنى     

 النماء لا يتحقق بدون نية وقصد التجارة، وهو ما لم يتحقق فى تلك الأصول.
فلا ي عتبر مخصص  ،لأن الأقساط الواجبة التحصيل المدرجة فى وعاء الزكاة مرجوة التحصيل نظراً  (4)

 الديون للأقساط المشكوك فى تحصيلها من الإلتزامات الزكوية.
المالية قوائم الما تنتقل ملكية الأصل للطرف الآخر بموجب عقد البيع، فإن الأصل لا يظهر فى دعنو     

 .لبائعل
 المُستأجِر)ب( المعالجة الزكوية  المقترحة فى دفاتر 

                                                           
1
ث العلمية والإفتاء، الطبعة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) المملكة العربية السعودية، إدارة البحو 

 .331هـ( المجلد التاسع، ص 1423الثانية،
2
ابريل  20-18هـ (، الموافق     ) 1415ذى القعدة  20-18توصيات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، لبنان، ) بيت الزكاة، الكويت، فتاوى و 

 م(.1995

3
   (.1990اكتوبر   6-2ه  1410شعبان  9-5قرارات وتوصيات ندوة البركة السادسة للإقتصاد الإسلامى، ) الجزائر،  

4
 .29دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص  بيت الزكاة، الكويت،  

5
 صحيح مسلم. 
6
 سنن أبى داود. 
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طوال  للم ستأج ر القوائم الماليةرة بعقود الإجارة المنتهية بالتمليك لا تظهر فى ستأجَ لما كانت الأصول الم        
 ، فإن زكاتها تكون على النحو التالى:الباحثمدة الإجارة، وفقاً للإتجاه الذى رجحه 

تؤج ر الم ستتأج رت عتبتر الأقستاط التتى يتتدفعها  (1) بمثابتة نفقتات واجبتتة  ، وكتتذا نفقتات الصتيانة التشتتغيلية،للم 
بشتكل  انلا تتؤثر والنفقتات طالحسم من الإيرادات طوال مدة الإجارة. وعلى الرغم متن ذلتك، فتإن هتذه الأقستا

اصتر المعادلتة الزكويتة فتى طريقتة صتافى ت عتد أحتد عن نظراً لأن النفقتات لاالم ستأج ر زكاة مباشر على وعاء 
 رأس المال العامل.

القتتوائم بعتد انتهتاء عقتد الإجتارة وانتقتال ملكيتة الأصتل بموجتب عقتد الشتراء، فتإن الأصتل يظهتر فتى  (2)
بعد انتهتاء عقـــــــــــتـد  – القوائم. وعلى الرغم من هذا الظهور للأصل فى بالقيمة المدفوعة ستأج رالمالية للم  

لا أنتتته لا ي عــــــــــــتتتـد متتتتن إ -الإجـــــــتتتـارة وإجـــــــــــــتتتـراء تعاقتتتد جديتتتتد ناقـــتتتـل لملكيتتتة الأصــــــــتتتتـل
المعالجتتة الزكويتتة فتتى دفتتاتر ( متتن 3ليهتتا فتتى البنتتد )للأستتباب الستتابق الإشتتارة إالموجـــــــــــتتـودات الزكويتتة 

 الم ؤج ر.
قود الإجارة المنتهية بالتمليك نرى أنه قد يكون من لع وبعد أن تناولنا المعالجة الزكوية المقترحة       

وجَرة معاملة الديون التجارية) مدينى عقود المناسب أن نشير إلى أن هناك إتجاهاً يرى معاملة الأصول الم  
د الينا من الأمانة العامة لندوات الزكاة، كما ( الوار3الإجارة(. وقد ظهر هذا الإتجاه واضحاً فى السؤال رقم )

معاملة الديون يظهر أيضاً فى مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، والتى ترى معاملة الأصول 
 التجارية.
لا يتفق بعضها  ير المحاسبة الدولية، والتىه يأتى كنتيجة حتمية للأخذ بمعايويرى الباحث أن هذا الإتجا       

إظهار  -على النحو السابق بيانه فى المبحث الثانى و –هذه المعايير ترى  حيثمع أحكام الشريعة الإسلامية، 
أى  –من دفاتر المؤج ر وإظهار بند " مدينى عقود الإجارة " بدلاً منها  هاحذفستأج ر مع الأصول فى دفاتر الم  

وافقة على هذه المعالجة . ولذا، فإن الم  -عملية بيع بالأجل  معاملة الإجارة لدى المؤج ر كما لو كانت
الإجابة  -بداية  –طلب تت ، والتى تفرض نفسها كنتيجة حتمية للبيانات المالية المثبتة بالقوائم المالية،الزكوية

؟ فإذا كانت ستأج ر خلال مدة عقد الإجارةلى الم  ؤج ر إنقل ملكية الأصل من الم  يجوز على التساؤل التالى: هل 
 .مناقشة مدى صحة هذه المعالجة -من حيث المبدأ  –الإجابة بنعم قبلنا 

بق تناولها فى المبحث الأول لا ت جيز ذلك، فإننا نرى أن اولما كانت أحكام الإجارة المنتهية بالتمليك والس      
 إلى إعادة نظر. فى المعالجة الزكوية يحتاج  هذ الإتجاه

نتيجة  – ويرى الباحث أن زيادة الوعاء فى حالة الإتجاه الذى يرى معاملة الأصول معاملة المدينون      
  -لإدخال صافى المدينين فى وعاء الزكاة، وكذا تأثر الإيرادات بالزيادة نتيجة الإيرادات المحصلة والمستحقة 

ذلك أن هذا الإتجاه  هو نتاج معالجة محاسبية ن لا يكون سبباً لإغراء البعض فى قبول هذا الإتجاه، ويجب أ
 غير مقبولة شرعاً.

 ثالثاً: الرد على التساؤلات الواردة فى مخطط بحث زكاة عقود الإجارة المنتهية بالتمليك 
رة عدة استفسارات تتعلق ورد فى مخطط البحث المرسل من الأمانة العامة لندوات قضايا الزكاة المعاص      

المنتهية بالتمليك. وعلى الرغم من أن الصفحات السابقة تناولت الكثير من هذه  الم ؤجَرةصول بزكاة الأ

قديم الرد على ناسب إفراد صفحات مستقلة لتالاستفسارات بالإجابة عليها، إلا أننا رأينا أنه قد يكون من الم

 على النحو التالى:، وذلك ذكر نص الاستفسار والإجابة عليه جميع هذه الاستفسارات، وذلك من خلال

 مؤثر في وجوب الزكاة عليه, وإن كان العقد بصيغة الإجارة؟ المُؤجِر( هل وجود نية التمليك عند 1)

 ؤثر فى وجوب الزكاة للأسباب الآتية:لا ي الم ؤج رإن وجود نية التمليك عند       

ضاع المال الواحد  للزكاة إخ( أن القول بإخضاع الأصل لزكاة التجارة طوال مدة الإجارة يترتب عليه أ)

 ،للم ؤج رتظهر ضمن الأرصدة النقدية  الم ستأج ربتحصيلها من  الم ؤج ر يقومالتى  الإيراداتوذلك أن مرتين، 

وبالتالى فهى ت درج ضمن موجوداته الزكوية، وهو الأمر الذى يعنى أن إعادة إدراج الأصل ضمن 

، وهو فى الزكاة ازدواجاً و ثنى يمثل –بنود عروض التجارة  باعتباره أحد – للم ؤج ر الموجودات الزكوية
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هذا من ناحية، ومن ناحية  ، أى لا ازدواج فى الزكاة.1" لا ثنى فى الصدقة"منهى عنه بحديث الرسول 

يؤكد على الإزدواج المنهى  قيمة الأصل. وهو ما -فيما تتضمن  –أخرى، فإن هذه الإيرادات تتضمن أيضاً 

 عنه.

تن   الوعتاء بتنص حتديثومتن ثتم فهتو يخترج متن  ،للبيع طتوال متدة الإجتارة م عدأن الأصل غير  (ب) رَةَ ب  سَتم 

ولَ اللها   د  فَإ نا رَس  ا بَع  ، والذى قَالَ: "أمَا ب  د  ن  " ج  ع  بَي 
د  ل ل  ي ن ع  ن  الاذ  دَقَةَ م  جَ الصا ر  نَا أنَ  ن خ  ر  م 

 . 2كَانَ يَأ 

 كانت متوفرة الا أنها مؤجلة وليست حالة.( أن نية البيع وإن ج)

لى دائرة نقل الأصل من دائرة عروض القنية إلا ت الم ؤج رويتضح مما سبق أن وجود نية التمليك لدى       

 عروض التجارة.

 ستغلات؟في زكاة المُ  -رحمهم الله –مع تمليك لاحق هل تدخل في كلام الفقهاء  المُؤجَرة( زكاة الأصول 2)

ستغلات، فى زكاة الم   –رحمهم الله  –مع التمليك اللاحق فى كلام الفقهاء  الم ؤجَرةتدخل زكاة الأصول      

 ومستند ذلك ما يلى: 

 طبق طوال مدة أن الأحكام التى ت   إجارة ومقتضياته مقتضيات الإجارة، كمان العقد الأول هو عقد أ ( أ)

 العقد هى أحكام عقد الإجارة.هذا 

كما ورد عن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى  –جارة أن الإ ( ب)

 .يعلبرة تساإجارة فعلية وليست -دورته الثانية عشرة 

 هى مقابل المنفعة. الم ستأج رمن  الم ؤج رن الأجرة التى يتقاضاها أ ( ج)

 (. الم ؤج رطوال مدة الإجارة يكون على المالك ) الم ؤجَرةن ضمان العين أ)د(  

 ن التمليك بعد نهاية عقد الإجارة يتم بوثيقة مستقلة عن عقد الإجارة. أ)ه(  

 .الأصل لا ذاته فعةمنك طوال مدة عقد الإجارة هو ن الذى ي ملَ أ )و( 

 

 معاملة الديون التجارية؟ المُؤجَرة( هل تعامل الأصول 3)

يقتضي   الم ؤج رلإجارة( في دفاتر معاملة الديون التجارية )مدينى عقود ا الم ؤجَرةأن معاملة الأصول      

ا كأصول متداولة نمكأصول ثابتة )عروض قنية(  وإ الم ؤج ردم الاعتراف بهذه الأصول في دفاتر ع

 اعتبار عقد الإجارة عقد ناقل لملكية الأصل، ، أىالم ستأج رالاعتراف بها في دفاتر مع )عروض تجارة ( 

وهو ما ذهبت إليه معايير المحاسبة الدولية وأخذت به معايير المحاسبة السعودية على النحو الذي أوضحه 

 التالية: الشرعية الضوابطوهو ما يتنافى مع ما ذهبت إليه   ،الثانىمن المبحث   أولاً  في البند الباحث

حكام البيع لى أن يحصل التملك فتراعي حينئذ أجارة إارة وأحكامها في الإشروط الاجضرورة تحقق  ( أ)

  .بحسب طريقة التملكأو الهبة 

                                                           
1

 .342م(، ص 1981 –هـ 1401دار الفكر للطباعة والنشر،  -أبو عبيد القاسم بن سلام، الأموال )الطبعة الثالثة؛ مكتبة الكليات الأزهرية  

2
 سنن أبى داود . 
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 )ب( عدم جواز تداخل مقتضيات العقود. 

 .الم ستأج رلا  الم ؤج ر)ج( ضرورة أن يكون ضمان الأصل على      

 )د( أن تكون الإجارة فعلية لا ساترة للبيع.     

 باعتباره المالك. الم ؤج رظهار تلك الأصول في دفاتر ضرورة إ)ه(  

بند مقابل حذف  "مدينى عقود الإجارةبند  "لى أن تفضيل بعض الشركات لإظهار ويلزم الإشارة إ      

عتبر فوائد ، حيث ت  للم مستأج رمن قوائمها يرجع إلى تحقيق هذا البديل لوفورات ضريبية  "الم ؤجَرةالأصول "

عقود الإيجار التمويلى ومصروفات صيانة الأصول المستأجرة، ومصروفات التأمين عليها، وكذا  إلتزامات

 إهلاكاتها من النفقات التى تعتمدها الجهات الضريبية.

؟ مع المُؤجِركم عروض التجارة إذا كانت هذه الأصول زائدة عن حاجة حُ  المُؤجَرة( هل تأخذ الأصول 4)

 المسألة والقائلين بذلك.تحرير قول الحنابلة في هذه 

على طلب  بشراء الأصل بناءً  الم ؤج رجرى العمل في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك على قيام        

أن يستخدمها  الم ستأج ر. وعادة ما تكون هذه الأصول ذات طبيعة متخصصة بحيث لا يمكن لغير الم ستأج ر

 النحو الذي أورده الباحث في البند ثانيا من المبحث الأول.جراء تعديلات أساسية عليها، وذلك على دون إ

يحتاج إلى إعادة النظر لمخالفته لواقع  الم ؤج رن القول بأن هذه الأصول زيادة عن حاجة فإ ،وعلى ذلك      

 وحقيقة وطبيعة عقود الإجارة المنتهية بالتمليك.

 موضوعى وعملى  معيار دقيق يؤكد عدم وجود ، فإن الواقع العملىخرىومن ناحية أ هذا من ناحية.      

 ذا كان أصل ما زائداً عن الحاجة من عدمه.يمكن من خلاله تحديد ما إ

المصرف أو من موجوداته وأصوله ( هل يختلف الحكم إذا كانت هذه الأصول ممولة من المطلوبات على 5)

 حقوق الملكية(؟)

موجودات المصرف "قد يكون من المناسب بداية تصحيح السؤال، وذلك أن الأصول لا يتم تمويلها من       

كما هو  "حقوق الملكية"و "المطلوبات"نما يتم تمويلها من النحو الوارد في نهاية السؤال وإ على "وأصوله

 وارد في جزء من السؤال.

ذا كانت هذه الأصول ممولة من المطلوبات على وعلى ذلك تكون صحة السؤال: هل يختلف الحكم إ      

 حقوق الملكية؟من المصرف أو 

حد بنود جابة عليه، فاننا نجيب بأن حقوق الملكية لا ت عد أطلوب الإوبفرض أن هذا هو السؤال الم      

وهي لا   بتةاستخدمت في تمويل الأصول الثا نهااً ولا قانوناً كما أات الزكوية لانها ليست ديناً شرعالالتزام

 تدخل  بطبيعتها في الموجودات الزكوية.

ن هذه المطلوبات قد فمن الثابت أ ، وهى التى ت عرف محاسبيا باسم الإلتزامات،وفيما يتعلق بالمطلوبات      

استخدمت في الحصول على أصول ثابتة، وهى أصول غير زكوية، ولذا فهي لا ت عد من الالتزامات أو 

 وفقا لما ورد فى فتاوى وتوصيات الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.المطلوبات الزكوية 
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من المطلوبات ومن حقوق الملكية وموجودات المصرف, وتعذر التمايز  المُؤجَرة( إذا مُولت الأصول 6)

 .بين مصدر التمويل فما الحكم؟

تصحيح السؤال   -ل الخامس ايضاً وكما ورد فى معرض تصحيح السؤا – قد يكون من المناسب      

 باستبعاد كلمتي " موجودات المصرف".

لا يؤثر فى الحكم الزكوى لأن بين مصدرى التمويل عدم التمايز  رى أن وبعد هذا التصحيح  ن       

الزكوية وذلك وفقاً لما  تزاماتلإلالإلتزامات التى تستخدم فى الحصول على الأصول الثابتة لا ت عد من قبيل ا

بالنسبة  ورد فى فتاوى وتوصيات الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. هذا بالنسبة للإلتزامات، أما

لأنها ليست ديناً شرعاً ولا قانوناً، فضلاً عن  لا ت عد أحد بنود الإلتزامات الزكوية لحقوق الملكية فهى أيضاً 

 .أصول ثابتة وهى لا تدخل بطبيعتها ضمن الموجودات الزكوبة أنها ت ستخدم فى الحصول على

( هل التأجير المنتهي بالتمليك أقرب إلى الإجارة التي أرادها الفقهاء عندما أسقطوا الزكاة أم أقرب إلى 7)

 البيع والمداينة؟

باعتبارها من قبيل عروض القنية إلا أنها لا تسقط عن  الم ؤجَرةن سقطت عن قيمة الأصول الزكاة وإ        

ويتفق هذا الرأي مع فتاوى  .زكى زكاة المستغلاتجارة، فهي ت  صافي إيراد هذه الأصول طوال مدة الإ

ندوة البركة السادسة للاقتصاد وتوصيات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة وكذا قرارات وتوصيات 

 رشادات لحساب زكاة الشركات وذلك على النحو الوارد تفصيلة في البندأخذ به دليل الإا سلامي وأيضاً مالإ

 .من هذا المبحث أولاً 

عتراف ن هذا لا يكون إلا إنعكاساً للإلى البيع والمداينة، فإالإجارة المنتهية بالتمليك أقرب إأما القول بأن     

على الرغم من ملكيته  الم ؤج رته له، مع حذفه من قوائم يعلى الرغم من عدم ملك الم ستأج ربالأصل فى قوائم 

، وهو ما لا يتفق مع الضوابط التى جاءت الم ؤج رفى قوائم  الم ستأج رله، ثم إظهار قيمة الأصل كديون على 

 ك. ة بالتمليى من أجاز الإجارة المنتهيمع رأ

المنتهية بالتمليك  المُؤجَرة( هل سقوط وجوب الزكاة على المصرف لأن جميع استثماراته في الأصول 8)

 يجعلنا نعيد النظر في ذلك؟ وماذا لو فعل ذلك فراراً من الزكاة؟

عني سقوط إذا كانت جميع استثمارات المصرف في أصول مؤجرة ايجاراً ينتهي بالتمليك فان ذلك لا ي       

يرادات في الإيرادات أي الإاالزكاة في هذه الحالة يكون على ص ن وعاءعن المصرف، حيث أ الزكاة

. هذا من ناحية وذلك على النحو الذى أوضحه الباحث فى البند أولاً من هذا المبحث مطروحاً منها النفقات

صول مؤجرة منتهية بتوجيه جميع استثماراتها فى ألشركات  إذا كانت هناك قوانين تسمح ،ومن ناحية أخرى

بالتمليك، فإن قوانين المصارف لا تسمح بذلك حرصاً على أموال المودعين وعدم المخاطرة بها بوضعها فى 

 سلة واحدة.

 إلى خسارة المصرف فهل يغير ذلك في الحكم؟ المُؤجَرة( إذا أدى إيجاب الزكاة في الأصول 9)

يرادات أي لا ت عد من ن الزكاة لا ت عد عبئأ على الإزكاة لا يؤدي إلى خسارة المصرف لأن وجوب الإ      

 .تالنفقا
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( كيف تتم الزكاة في الصندوق الاستثماري إذا كان الصندوق يستثمر في عمليات تأجير ) تأجير 11)

واقتناء وتملك( ويحتفظ الصندوق التأجيري المنتهي بالتملك بنسبة أصول سائلة لمواجهة احتياجات 

ل أم تزكى الأعيان السيولة النقدية, فهل تجب الزكاة في الصندوق في المكون الرئيسي له عند حولان الحو

ستغلات عند تمام الحول أم يزكي المستثمر أصل ماله المستثمر في هذه الأصول فقط زكاة مُ  المُؤجَرة

 ؟المُؤجَرة

ي ضم صافي إيراد المستغلات إلى الأصول السائلة التى يحتفظ بها المصرف لمواجهة احتياجات السيولة       

 فقط زكاة المستغلات عند تمام الحول. الم ؤجَرةالنقدية لديه ولا يكتفى بزكاة الأعيان 

كيف تقع الزكاة فيها أم يتم اعتبار  المُؤجَرة( بالنسبة لبقية مكونات الصندوق المخلوطة مع الأعيان 11)

 كل منها وعاءً مستقلاً بحسب نوعية تلك الأموال؟

وعاءً  مع اعتبارهما معاً ، رةالم ؤجَ يراد الأعيان ونات الصندوق المخلوطة إلى صافي إضم مكنرى       

 واحداً لزكاة الصندوق. 

( كيفية احتساب زكاة محفظة الاستثمار العقاري التأجيرية التي يديرها المصرف إذا ما استحقت 12)

 سمية أم السوقية؟ي القيمة التي تحتسب عليها هل الأالزكاة؟ وما ه

عند استحقاق الزكاة يتم ضم التى يديرها المصرف  لاحتساب زكاة محفظة الإستثمار العقارى التأجيرية     

الإيرادات الناتجة عن تأجير الأصول المختلفة من المحفظة التى يديرها المصرف ثم استبعاد النفقات المرتبطة 

بها من هذه الإيرادات، يلى ذلك مقارنة الناتج )الوعاء( بالنصاب، فإذا بلغ الوعاء النصاب يزكى الناتج 

%، وفقاً لسنة احتساب الزكاة للمصرف )هجرية أم 2.577% أو  2.5طريق ضربه فى )الوعاء( عن 

 ميلادية(.
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 النتائج العامة للدراسة

الأسس المحاسبية والمعالجات الزكوية لعقود الإيجار المنتهى بالتمليك، وقد توصلنا  البحث تناولنا فى هذ      

 :أهمها ما يلىكان من ، جموعة من النتائجإلى م

تتؤج رقصتتد بالإجتتارة المنتهيتتة بالتمليتتك عقتتد بتتين طتترفين يقتتدم أحتتدهما )ي   أولاً: ( بنتتاء علتتى طلتتب الآختتر الم 

ثتل فتى نتفاع به بسداد عدد من الأقستاط تمالإيجار والذى يلتزم فى مقابل الا( أصلاً ثابتاً على سبيل الم ستأج ر)

بعقتد  الم ستتأج رضافة إلى زيادة مقابل الأجل، على أن تنتقل ملكيتة الأصتل إلتى مجموعها ثمن بيع الأصل بالإ

 منفصل بعد سداده لكافة الأقساط.

جارة المنتهية بالتمليك ت عد أحد صيغ الحصول على تمويل لشراء الأصول الثابتة. وقد نشتأت هتذه أن الإ ثانياً:

هتذه  مالى. وقد قتام فقهتاء المستلمين بترشتيدار الرأسالصيغة فى الغرب تحت مسمى الإيجار التمويلى أو الإيج

 الصيغة لتتفق مع أحكام الشريعة الأسلامية.

وكتذا  ،وعتن الإيجتار البيعتى ،وعن الرافعتة الماليتة ،تختلف الإجارة المنتهية بالتمليك عن البيع بالتقسيط ثالثاً:

 عن المشاركات المنتهية بالتمليك.

ليك خصائص، لعل أهمها أنها تكون على أصول رأسمالية، وانتقال ملكية الأصل للإجارة المنتهية بالتم رابعاً:

 لجزء الأكبر من عمر الأصل.وتغطيتها لفى نهاية مدة الإيجار، للم ستأج ر

المسلمين وقد صدر بتذلك  فقاً للضوابط التى حددها الفقهاء: أن الإجارة المنتهية بالتمليك جائزة شرعاً وخامساً 

 سلامى.وكذا القرارات عن مجامع الفقه الإالعديد من الفتاوى، 

يجب أن تظهر فتى  الم ؤجَرة: فى الوقت الذى ترى فيه معايير المحاسبة الدولية والسعودية أن الأصول سادساً 

تؤج رالظهارها فى دفاتر ضرورة إالمصرية ترى ، فإن المعايير الشرعية والم ستأج ردفاتر  عتبتاره المالتك، با م 

 .الم ستأج رنتقال ملكية الأصول إلى فصل يسمح باوذلك حتى ينتهى عقد الإجارة، ويتم إجراء عقد جديد من

 لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك فيما يلى: قترحة: تتمثل المعالجة الزكوية الم  سابعاً 
 :الم ؤج رالمعالجة الزكوية فى دفاتر  ( أ)

 لى وعاء الزكاة.إ المحصلة وكذا الواجبة التحصيل متى كانت مرجوة التحصيلت ضم الأقساط  (1)

لى مصروفات التأمين على إغير التشغيلية، بالإضافة  الصيانةت عتبر أقساط الإهلاك، وكذا مصروفات  (0)

 الأصول، من النفقات الواجبة الحسم من الإيرادات.

 .للم ؤج رضمن الموجودات الزكوية  الم ؤجَرةدرج الأصول لا ت   (3)

 لا ي عتبر مخصص الديون للأقساط المشكوك فى تحصيلها من الإلتزامات الزكوية. (4)

 :الم ستأج رالمعالجة الزكوية فى دفاتر  ( ب)
تؤج ر الم ستتأج رعتبر الأقستاط التتى يتدفعها ت   (1) بمثابتة نفقتات واجبتة الحستم متن الإيترادات طتوال متدة  للم 

 الإجارة.
إلا أنته لا ي عتد متن نتقتال ملكيتة الأصتل بالعقتد الجديتد على الرغم من ظهور الأصل فى الدفاتر، بعد ا  (2)

 ، كغيره من الأصول الثابتة.الموجودات الزكوية

، ومن ثم إدراجه ضمن الموجودات للم ؤج ر: أن ظهور بند مدينى عقود الإجارة فى القوائم المالية ثامناً 

 كما لو كانيأتى كنتيجة حتمية للأخذ بمعايير المحاسبة الدولية التى تعتبر عقد الإجارة ، إنما للم ؤج رالزكوية 

عملية بيع مؤجل السداد، ومن ثم ي حذف الأصل من دفاتر المؤجر ليظهر فى دفاتر المستأجر، وهو الأمر 

 الذى ي خالف أحكام عقد الإجارة المنتهية بالتمليك .

 صالحات""والحمد لله الذي بنعمته تتم ال
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